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))دراسة قانونية((

د. إبراهيم إسماعيل إبراهيم
جامعة بابل_كلية القانون

المقدمة
خاصة،لهالأخرىالدولوافتقارالمتقدمةالدولفيوالتكنولوجيةالفنيالمجالفيالهائلللتطورنظراً

بالأضافةكبيرةوبشريةطبيعيةمواردمنلديهامالاستغلالاليهالحاجةبإمسهيوالتي،الناميةالدول
التحتيةالبنىإرساءفيالأساسلتكونوالتجاريةالاقتصاديةالمشاريعلبناء،الامواللرؤوسافتقارهاالى

فيكبيراًدوراًيلعبالذي،الاجنبيالاستثمارهوذلككللتجاوزالملائمةالوسيلةفأنلذلك،لأقتصادياتها
تعانيالذيالتخلفدائرةمنللخروجالاساسيالمنقذيعتبرحيثالبلدانهذهلاقتصادالتحتيةالبنىتثبيت

منه هذه البلدان للالحاق بركب التطور الفني والتكنولوجي الحاصل في بلدان العالم المتقدم.
،والاقتصاديوالاجتماعيالسياسيالاستقرارعدممنللأستثمارالمستقطبةالدولتعانيهلماونظراً

بالاضافةلها.الاقتصاديةالرؤىوضوحوعدمالاجتماعيةوالاضطراباتالسياسيةالمتغيراتكثرةبسبب
تواجهالتيالكبيرةالمخاطرمنيعتبرذلككلالتشريعاتمنلكثيرفقدانأونقصمنتعانيهماالى

هذهاكثرومنالبلدانهذهفياموالهماستثمارمنوشركاتاشخاص،الاجنبيةالاموالرؤوساصحاب
هيوالتي،الاستثماريمشروعةملكيةبنزعالمتعلقةتلكهيالاجنبيالمستثمريخشاهاالتيالمخاطر
فياستثمارهااجلمناموالمنمالديهمكليضعواقدالاموالرؤوساصحابحيث،بحثناموضوع
لهذهملكيتهمفقدانمنخوفاًلهمالدائمالقلقيشكلماوهذالبلدانهمالاقليميةالحدودخارجتجاريمشروع

قبلمنالعامةالمنفعةلأغراضأوالتأميمأوالمصادرةطريقعنعليهاالاستيلاءخلالمن،المشاريع
الاموالرؤوساصحابطمأنةمنللاستثمارالجاذبةالبلدانتستطيعحتىالبلدان.لذلكهذهحكومات
هذالمواجهةاللازمةالضماناتفيتضعانعليهاكأن،البلدانهذهداخلاموالهماستثمارمنالاجنبية
ماتشريعاتهاتضمينأوتعديلهاأوالقوانينتشريعخلالمنوذلك،الاستثمارامامعائقاًيقفالذيالخطر

عدم)بحثنابموضوعنلماناجلومنالاستثماريةالتجاريةالمشاريعملكيةعلىالاستيلاءيمنعأويحد
علىالموضوعهذانوزعانالمناسبفيوجدنا،الإجنبية(الاستثماراتلجذباداةالملكيةبحقالمساس

فيالاولمقصدينعلىووزعناهالملكيةنزعونظمالاستثمارلتعريفمنهاالاوليكونمطالبثلاثة
وقدالملكيةنزعلقيودأفرغناهفقدالثانيالمطلبأما،الملكيةنزعلنظموالثانيالاستثمارمنالمقصود

المطلباما،المشروطالمساسلعدموالثانيالمطلقالمساسعدمفيهتناولناالأول،مقصدينفيبحثناه
مقاصدثلاثةضمناهوقدالاستثماريمشروعةملكيةنزعحالةفيالمستثمرلتعويضخصصناهفقدالثالث
فيالتعويضفيهبحثنافقدالثانيأماالعامةللمنفعةالملكيةنزعحالةفيالتعويضمنهاالاولفيتناولنا

حالة المصادرة أما الثالث فقد خصصناه للتعويض في حالة التأميم وانهينا البحث بخاتمة الموضوع.
المطلب الأول

التعريف بالاستثمار وطرق نزع الملكية
خلالمنوذلكوانواعهتعريفهالىالتطرقمنبدلا،الاجنبيالاستثمارمعنىعلىالتعرفاجلمن

المشروعملكيةلنزعالمتبعةالطرقلبيانالتفرغالىتعكفثمومنالمطلبهذافيالاولالمقصد
هيالتيالدولالىالاستثماريةالاموالرؤوستدفقتواجهالتيالمخاطراهممنتعتبروالتيالاستثماري

بأمس الحاجة اليها وذلك في المقصد الثاني من هذا المطلب.
المقصد الأول

المقصود بالاستثمار الاجنبي
سوف نفرغ هذا المقصد الى تعريف الاستثمار الاجنبي وبيان انواعه وذلك من خلال الاتي.

أولاً : تعريف الاستثمار الاجنبي
الاقتصاديةالناحيةمنعليهالتعرفثمومنلغةتعريفهمنبدلاالاستثمارمنبينةعلىنكونحتى

وبعدها نكون امام تعريفه القانوني وكالآتي:
بشكلناتجمنالشجريطرحهماوهوالثمر()منمشتقاللغةفيالاستثمارلغةالاستثمارتعريف–أ

ثمرله)وكانتعالىقولهفيجاءكما(1)ربحاًمنهليحققمالهيستثمرالرجلفأنالمعنىوبهذادوري،
يقصدوتشغيلهالمال)استخدامبأنهعرفكما(2)(نفراًواعزمالاًمنكأكثرأنايحاورهوهولصاحبهفقال
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المالتشغيلهولغةفالاستثمارلذلك(3)الزمن(مدىعلىوينموالمالفيكبرالاستخدامهذاثمرهتحقيق

واستخدامه من اجل الحصول على ثمره فينمو المال ويكثر بمرور الزمن.
فيالفائضةالأموالتوظيف)بأنهالاقتصاديةالناحيةمنالاستثمارعرفلقدالاقتصاديب-التعريف

رأستكوينوزيادةالحاليالانتاجتوسيعأوجديدانتاجخلقبهدفمتنوعةاستثماريةومجالاتادوات
الأموالرؤوسانتقالأو)هو،(4)الثروةفيفعليةزيادةلتحقيقأووالمجتمعالاقتصادمستوىعلىالمال

عملياتفيتوظيفهاأووالمنقولاتالعقاراتكشراءمختلفةاقتصاديةعملياتفيلتوظيفهابلدانهاغيرالى
استثمارتهأوتوسيعهأواقتصادينشاطبانشاءالمالرأساستخدامبأنه)عرفوكما،(5)مثمرة(ائتمانية

انيمكنولذلكمختلفةمناحيالىذهبتقدالتعاريفهذهأن.يبدو(6)(والمنقولاتالعقاراتشراءفي
الدولالىاقليمهاحدودعبرالاموالرؤوس)انتقالبانهالاقتصاديةالناحيةمنالاجنبيالاستثمارنعرف

أووالسنداتالاسهمشراءفياسنثمارهاأولهاالاقتصاديةالبنىتوسيعاوبناءاجلمنلهاالمستقطبة
التيالاقتصاديةالمجالاتكلالتعريفهذايشملانيمكنهذاوفيمعين(،ربحتحقيقاجلمنالاقراض

يطمح المستثمر الاجنبي استثمار امواله فيما سواء كان المباشر منهاام غير المباشر.
يستهدفمعينمالرأسانتقال)بانهعرففقدتعاريفالاستثمارفيللفقهكانلقدالقانونيالتعريفجـ-

هذايتخذوقد،الوطنيةالاستثمارلقوانينويخضعاجنبيةأوعربيةجهةمصدرهمعينغرضتحقيق
مشروعاستخدام)أنه،أو(7)خاص(قانونخلالمنبتضمينهيتمأنأوعقدأواتفاقيةصيغةالاستثمار
.(8)(فيهايوجدالتيالدولةغيردولةفيوالتكنولوجيةالماديةامكاناتهاقتصادي

الفقرة)فيالمعدل2006لسنة13رقمالعراقيالاستثمارقانونعرفهفقدالتشريعيالمستوىعلىأما
علىالمشروعةبالمنفعةيعوداقتصاديمشروعأونشاطأيفيالمالتوظيفهو)بأنه(1المادةمنن

بأنه)و(الفقرةالاولىالمادةفي2000لسنة1رقمالسعوديالاجنبيالاستثمارقانونعرفهكماالبلد(
)توظيف رأس المال الاجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام(.

الماديةالاموال)انتقالبانهنعرفهانيمكنالاجنبيللاستثمارالقانونيةالتعاريفهذهاستعراضوبعد
والمعنوية من دولة الى دولة اخرى لاستثمارها في المشروعات المتفق على الاستثمار فيها (.

ً تمويلفي،الناميةللدولخاصةكبيرةاهميةذاتالاجنبيالاستثماريعتبرالاجنبيالاستثمارانواع:ثانيا
الخبراتنقلالىبالاضافة،اليهاالحاجةبأمسهيوالتيلاقتصادياتهاتحتيةبنىواستحداثمشاريعها

المستثمرالعراقيالاستثمارقانونعرفوقدالبلدان،هذهاليهاتفتقرالتيوالتكنولوجيةالفنيةوالمهارات
كاناذااجنبيبلدفيومسجل،الحقيقيالشخصحالةفيالعراقيةالجنسيةيحمللاالذي)هوبأنهالاجنبي
جنسيةمناكثريحملالشخصانلوفيمايبينلمالعراقيالمشرعان.نجد(9)حقوقياً(أومعنوياًشخصاً
الدوليالقانونفيالعامةالمبادئتطبيقيمكنالحالةهذهمثلوفيعراقيةالجنسياتهذهاحدىوكانت

الاجنبيالمستثمرعرفالاساس.وقدهذاعلىويتعاملعراقييعتبرالشخصهذامثلانمنالخاص
اليهاينتميالتيالدولةاقليمخارجالتكنولوجيةوامكاناتهاموالهلبعضالمشروعاستخدامانهعلىايضاً

ومعداتوآلاتمصانعشكلعلىانتاجيةمشروعاتصورةفييكونأماالاجنبيوالاستثمار(10)بجنسيته
والسنداتالاسهمشراءفيالمساهمةطريقعنيكونأنوأماالمباشربالاستثمارعليهيطلقماوهذا

وتقديم القروض وهذا ما يطلق عليه الاستثمار غير المباشر وهذا ما سنتناوله بالآتي.
أ – الاستثمار المباشر

فيأمواله،معنويأوالشخصهذاكانطبيعيالاجنبيالشخصباستثماريتمالاستثمارمنالنوعهذاأن
النسبةيمثلأوبالكاملالمشروعمالرأسفيالشخصهذامساهمةنسبةوتكون،اقتصاديمشروع

الاجنبيةالاموالرؤوساصحابويفضلالمشروع،ادارةعلىالسيطرةمنيمكنه،بحيثمنهالاكبر
وانوادارتهااموالهعلىوالاشرافالرقابةحقمنليمكنهالاستثمارمن،(11)النوعهذاالمستثمرة
التيوالارباحالفوائديهمهمابقدرلللاستثمارالمستقطبةللدولةالمشروعاهميةلايهمهالاجنبيالمستثمر

عرضهاثمومنالوطنياقتصادهايحتاجهاالتيالمشاريعتحددانالدولهذهعلىكانلذلكعليها،يحصل
المشروعهذاادارةيجعلالاقتصاديبالمشروعالاجنبيالمستثمرانفرادأن.يبدو(12)الاستثمارعلى

مماالمشروعهذاعلىالكاملاستحواذهالىيؤديمماالمستثمرهذالارادةخاضعةتتخذالتيوالقرارات
ورغباتهالاجنبيلمشيئةعرضهالطريقةبهذهمشاريعهاديرتمااذاالوطنيالاقتصاديكونانالىيؤدي
قوانينهاتضمنأنالدولعلىلذلك،للاجنبيوتبعيتهللاقتصادالتحتيةبالبنىالإخلالالىيؤديمماوهذا

هذهادارةتكونلكيالاستثماريةالمشاريعفيبالمشاركةمواطنيهاأحدأوالدولةبمساهمةيلزمماالوطنية
الاستفادةأوتتخذالتيالقراراتمنسواءالاستثمارهذامنالمرجوةبالفائدةيؤديممامشتركةالمشاريع

من الخبرات الفنية والتكنولوجية وتشغيل الايدي العاملة.
92



عدم المساس بحق الملكية اداة لجذب الاستثمارات الأجنبية

ب – الاستثمار غير المباشر
المشروععلىالكاملةوالرقابةالادارةحقالاجنبيالمستثمريمنحلاالاستثمارمنالنوعهذاأن

التيوالسنداتالاسهمشراءعلىيقومالاستثمارهذالأنالمباشرالاستثمارفيرأيناهكماالاقتصادي
قبلمنالمقدمةوالعامةالخاصةالقروضوكذلكللاستثمارالمستقطبةالدولةفيالمشروعاتتصدرها

مصرفيةتسهيلاتشكلعلىتكونوقداليهابحاجةهيالتيالدولالىالمتقدمةالدولفيالمستثمرين
.(13)الاقتصاديةالتنميةلاغراض

المستثمرقبلمنالثقةلقلةوذلكالحاضرالوقتفياهميتهقلتقدالاستثمارمنالنوعهذاانيبدو
الاسهممنافسةالناميةالدولقبلمنالمصدرةوالسنداتالاسهمامكانيةعدمالىبالاضافةالمقترضةبالدول

فيعليهلايعولمباشرالغيرالاستثماراصبحالاسبابهذهفكل،المتقدمةالدولمنالصادرةوالسندات
الدول الجاذبة للاستثمار.

نظم نزع الملكية
لتصبحمالكهايدمنالملكيةبموجبهاتنزعالتيالقانونيةالنظمعلىالمقصدهذافيبحثناينصبسوف

ملكيةينقللاكونهالبحثموضوعضمنيكونفلاالقضائيةالحراسةأوالاستيلاءنظامأما،الدولةبيد
فيكماالموضوعلهذابحثناسيكونولذلكمؤقتاًعليهالاستيلاءتمأوالحراسةتحتوضعالذيالشيء
ادناه .

اولاً : نزع الملكية للمنفعة العامة
بأنهمنهالاولىالمادةفي،الاستملاكالسابق1970لسنة54رقمالعراقيالاستملاكقانونعرفلقد
الجهةالىتعودالرقبهملكيةكانتاذافقطبهالمتعلقةالاصليةالعينيةوالحقوقالعقارملكية)نزع

المستملكة لاغراض النفع العام ولقاء تعويض عادل يعيين بموجب هذا القانون(.
اختصاصمنذلكلأنفعلوحسناًالاستملاكلتعريف1981لسنة12رقمالاستملاكقانونيتطرقولم
يدمنالعقارملكيةنزع)بأنهلهاقرارفيالاستملاكالعراقيةالتمييزمحكمةعرفتكما،والقضاءالفقه

.(14)عادل(تعويضلقاءالعامةالمنفعةلاغراضالدولةالىصاحبه
السلطةتمارسهالعقاراتعلىينصبجبرياجراءهوالملكيةنزعانيظهرالتعاريفهذهخلالمن
.(15)والاجانبالوطنيينعلىيقعانممكنالاجراءوهذا،العامةالمنفعةتحقيقلغرضالدولةفيالعامة
الدولةتتخذعندماويكونالفرديالملكيةبنزعيتمثلالأول،الملكيةنزعمننوعينبينميزالفقهلقد
،العامالملكيةبنزعفيتمثلالثانيالنوعأماالافراد،منمحددعددأوفردمنعقارملكيةبنزعاجراء
اجراءاجلمنوالاجانبمنهمالوطنيينالمجتمعافرادجميعملكيةنزعالدولةتقررعندماذلكويكون

نزعفيهيحصلالذيالنوعكانومهما،التأميممعكثيراًيتشابهالنوعوهذاواجتماعيةاقتصاديةتغيرات
لاحقاً.سنتناولهوالذي،(16)عادلتعويضلقاءيكونانمنلابدالملكيةنزعفأنالملكية

ً ملكيةنزعبموجبهيتموالذيالمختصةالسلطاتقبلمنيتخذاجراءالمصادرةأنالمصادرة:ثانيا
بموجبهتنقلالدولقبلمنيتخذبانها)إجراءالمصادرةعرفتلذلكمقابلبدونبعضهاأوكلهاالشخص

،قضائيةوأمااداريةتكونأنأماوالمصادرة،(17)مقابل(دونمنجزئياًأوكلياًالاشخاصملكية
وحمايةالعامةوالسلامةالأمنلحمايةالدولةفيالعامةالسلطةتتخذهوقائيإجراءهوالاداريةفالمصادرة

الاجتماعيةالاضطراباتأووالحروبالثوراتاعقابفيالاداريةالمصادرةالىاللجوءيتموقد،المجتمع
عنتتمالتيوهيالقضائيةالمصادرةالإجراء.أماهذامثلاتخاذعندالقانونيةالقواعداحترامالدولةوعلى
التيللجرائمتبعيةعقوبةوهذهمقابل،دونالدولةالىالاشخاصملكيةتنقلوبموجبه،القضاءطريق
سياسيةظروففيالاستثنائيةالمحاكممنأوالعاديةالمحاكممنقضائيةاحكامبهاويصدرترتكب

واذا،الحكمنطاممصلحةتمسلاغراضاستخدامهامنخوفاًاموالهممنالحكامخصومتجريدنستوجب
قدالعراقيالدستورومنهاالدساتيرانفنجدمشروعيتهاعدمأومشروعيتهاحيثمنالمصادرةالىنظرنا
اليهااشارقدالمصادرةوان،كما(18)عادلتعويضومفابلالعامةالمنفعةلاغراضالاالملكيةنزعحظر
وانكما1959لسنة14رقماللاجئينوقانون1958لسنة(7)رقمالحكمنظامومفسديالمتأمرينقانون

(101في)المادةذلكالىالمعدل1969لسنة(111)رقمالعقوباتقانونفياشارقدالعراقيالمشرع
معنوي(وبغضأو)طبيعيالاشخاصكلوعلىالقانونبحكمجائزةالمصادرةأنيبدوذلككلمنه:من
المستثمروجودانأو،القانونيحرمهفعلالاجنبيالمستثمرارتكبمااذاوبالتاليجنسياتهمعنالنظر

اموالفانللاستثمارالمستقطبةالدولةبهتمراستثنائيةظروففيالاستثماريمشروعهيديروهوالاجنبي
الاجنبيالمستثمرملكيةنزععدمعلىتنصالقوانينغالبيةاننجد،لذلكللمصادرةتتعرضالمستثمرهذا
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وهذاالاجنبيالاستثمارامامتقفالتيالمعوقاتمنتعتبرالمصادرةلآنذلكالعامةالمنفعةلمقتضياتالا
أوالمصادرة)عدمفيهاجاءوالتي(12ثالثاً)المادةالفقرةفيالنافذالعراقيالاستثمارقانوناليهاشارما

قضائيحكمبحقهمايصدرباستثناءجزءأًأوكلاًالقانونهذاباحكامالمشمولالاستثماريالمشروعتأميم
بات(.
الأيدلوجيالتأميمفهناكيقصدهالذيالهدفحسبكل،كثيرةتعاريفبالتأميمقيلتلقدالتأميمثالثاً:
تعويضبدونويكونالاستغلالدواعيمنللتخلصالدولةالىالفرديةالملكيةكاملنقلالىيهدف،الذي
بعضملكيةبنزعالنوعهذاويتمثلاصلاحياًالتأميميكونوفد،اسياشرقودولروسيافيحصلماوهذا

وقد،فرنساومنهاالغربيةاوربادولبعضفيحصلماوهذاعادلتعويضلقاءالاقتصاديةالنشاطات
يقضيلاالتأميممنالنوعوهذاتعويضولقاءالاقتصاديالاستقلالوتحقيقالنمولغرضالتأميميكون
التأميمالمصريةالنقضمحكمةعرفتوقد،(19)الناميةالدولاغلبفيحصلماوهذاالفرديةالملكيةعلى
للجماعةملكاًلتصبحالدولةملكيةالىالخاصةالمشروعاتملكيةنقلبهيرادالذيالإجراء)ذلكبأنه

الحقوقعنالمشروعاتهذهاصحابتعويضمقابلوذلكواقتصاديةاجتماعيةلضروراتتحقيقياً
وبعضالانتاجوسائلبموجبهتنتقلالسيادةاعمالمنعملبأنهالتأميميعرفمن.وهناك(20)المؤممة(
.(21)الجماعيةالمصلحةلخدمةاستغلالهااجلمنالدولةالىالخاصةوالهيئاتالافرادمنالانشطة
امامتقفالتيالمعوقاتمنمعوقيعتبرفأنهاجلهمنقامالذيوالغرضالتأميمنوعكانومهما
التأميمطائلةتحتالاقتصاديمشروعهيقعانمنالمستثمرخشيةخلالمنوذلكالاجنبيالاستثمار
اصحابتشجيعاجلومن،والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةالتقلباتوذاتالناميةالدولفيوخاصة
الضماناتمنمزيدوضعالىالدولذهبتالبلدانهذهمثلفيالاستثمارمنالاجنبيةالاموالرؤوس
يمتلكهاالتيالاقتصاديةالمشاريعتأميمتمنعأوتحدقيودالوطنيةقوانينهاتضمينخلالمناللازمة

من(12من)المادةثالثاًالفقرةاليهذهبتماوهذاباتقضائيحكمبهيصدرماباستثناءالاجنبيالمستثمر
بأحكامالمشمولالاستثماريالمشروعتأميمأوالمصادرة)عدمفيهاجاءحيثالعراقيالاستثمارقانون

لعامالعراقيالدستورالىوبالرجوعبات(قضائيحكمبحقهيصدرماباستثناءجزءاًأوكلاًالقانونهذا
جاءحيثمنه(23)المادةفيوذلكعليهاالاعتداءومنعالخاصةالملكيةاهميةعلىاكدقدنجده2005

القانون.حدودفيبهاوالتصرفواستغلالهابهاالانتفاعللمالكويحقمصونةالخاصةالملكية–)اولاًفيها
ثانياً – لايجوز نزع الملكية الا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل وينظم ذلك بقانون (.

المصادرةبينخلطقدالاستثمارقانونقيالعراقيالمشرعانيتبيناعلاهالقانونيةالنصوصخلالمن
السيادةاعمالمنيعتبرالتأميمانحينفيتعويضوبدونتبعيةعقوبةهيالمصادرةانحيثوالتأميم

عدمعلىنصقداعلاهالمادةوفيالعراقيالدستورالىبالرجوع،عادلتعويضمنبدفلاحصلماواذا
قانونعليهينصلمماوهذاعادلتعويضومقابلالعامةالمنفعةلأغراضإلاالملكيةنزعجواز

منالثالثةالفقرةفيجاءمادستوريةعدمالىيؤديمماالنصينبينتقاطعهناكاننجدلذلكالاستثمار
وتكونالدستورمعموافقةلتكونالفقرةهذهصياغةاعادةمنلابدلهذاالاستثمارقانونمن(12)المادة

بناءاًالاجزءاًأوكلاًالقانونهذاباحكامالمشمولالاستثماريالمشروعتأميمأوالمصادرةكالاتي)عدم
على حكم قضائي ولمقتضيات المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل وفقاً للقانون(.

المطلب الثاني
قيود نزع الملكية

اهممنوالتأميم(والمصادرةالعامةللمنفعةالملكية)نرعبـوالمتمثلةالتجاريةغيرالمخاطرتعتبر
السياسيالاستقرارالىتفتقرالتيالناميةالبلدانفيوخاصةالاجنبيالاستثمارتعترضالتيالمعوقات

علىاقدامهعندالاجنبيالمستثمرتراودالتيالمخاوفتمثلالمخاطرهذهفأنلذلك،عموماًوالاقتصادي
اموالهماستثمارمنيترددونماكثيراًالاموالرؤوساصحابفأنلهذا،البلدانهذهمثلفيالاستثمار

هذهمنللحداللازمةالضماناتالىتفتقرالتيالدولهذهمثلفيخاصةلبلدانهمالاقليميةالحدودخارج
أوقوانينتشريعالىالاجنبيةالاستثماراتالىالحاجةبأمسهيوالتيالدولهذهذهبتلذلك،المخاطر
للمستثمرالتجاريةالمشاريعملكيةنزعمنتحدأوفيهاتحظرالتياللازمةالضماناتقوانينهاتضمين
تطويرأولانشاءبلدانهاداخلالاموالرؤوساصحابمنممكنعدداكبراستقطاباجلمن،الاجنبي

التيالضمانات،وهذهوالتكنولوجيةالفنيةوالمهاراتالخبراتنقلالىبالاضافةلاقتصادياتهاالتحتيةالبنى
عدمخلالهامنتمنعضماناتتكونأنأماالملكيةبنزعوالمتعلقةالاجنبيةللاستثماراتالبلدانتقدمها

المساس المطلق بملكية المشاريع التجارية وأما ان تكون هذه الضمانات مشروطة وهذا ما سنتناول بالاتي:
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المقصد الأول
عدم المساس المطلق

امامكبيراًعائقاًتقفوالتيالاجنبيالمستثمراليهايتعرضالتيالجسيمةالمخاطرمنالملكيةنزعيعتبر
تحظرنصوصاًقوانينهاتضميناوقوانينتشريعالىالبلدانبعضذهبتلذلك،الوطنيةغيرالاستثمارات

الاموالرؤوسمنممكنقدراكبر،لجذبمطلقاًحظراًالتجاريةالمشاريعملكيةنزعخلالهامن
هذهاننجد،لهذاالناميةكالبلداناليهاالحاجةبأمسهيالتيالبلدانتلك،خاصةبلدانهافيللاستثمار

حظرت،فقددستورهافيهخالفتالذيالحدالىفيهوبالغتالمذهبهذاذهبت،قدمصرومنهاالبلدات
وحوافزضماناتقانونمن(85)المادةفيوذلكمطلقاًحظراًالتجاريةللمشاريعوالمصادرةالتأميم

التأميمتجيزالتيالمصريالدستورمن(35)المادةمعيتقاطعماوهذا،1998لسنة8رقمالاستثمار
الاجنبيالمالرأساستثمارقانونمن(8)المادةوأن،كما(22)تعويضومقابلالعامةالمصلحةلاعتبارات

من(18)المادةانفيهنجدالذيالوقتفيالاطلاقعلىالتجاريةللمشروعاتالتأميمتجيزلاالكويتي
لسنةالعراقيالدستورأما،(23)تعويضمقابلالعامةالمنفعةلاعتباراتالتأميميجيزالكويتيالدستور
الفقرةفيوذلكعادلتعويضمقابلالعامةالمنفعةلاغراضالملكيةنزعسابقاًذكرناكمااجازفقد2005

الثالثةالفقرةفي2006لسنة13رقمالاستثمارالعراقيقانونجاءالذيالوقتفي،منه23المادةمنثانياً
المشروعتأميمأوالمصادرة)عدمفيهاجاءحيثوالتأميمالمصادرةبينخالطاًمنه،(12من)المادة

وكانبات(،قضائيحكمبحقهيصدرماباستثناءجزءاًأوكلاًالقانونهذاباحكامالمشمولالاستثماري
المنفعةلمقتضياتالملكيةنزعويجيروضوحاًاكثريكونانالاستثمارقانونفيالعراقيالمشرععلى

حظراًالملكيةنزعحظرتممنالقوانينمنهناكوان.كماسبقفيمابيناهماوهذاتعويضولقاءالعامة
خاصةالدولةبسيادةيمسالمطلقالحظرلانوذلك،(24)العامةالمنفعةمقتضياتعندتوقفتأنهاالامطلقاً

الحظران،صحيحالاشخاصملكيةعلىالاستيلاءفيالعامةمصالحهافيهاتقتضيالتيالاحوالفي
سيادةيراعىانمنلابدذلكمنبالرغمولكنللاستثمارومشجعاًمهماًحافزاًيعتبرالملكيةلنزعالمطلق
المنفعةلمقتضياتالملكيةنزعفيالحقللدولةتعطيالتيالدوليالقانونقواعدتقررهماوهذاالدولة
في(1803)المرقمالمتحدةللاممالعامةالجمعيةاتخذتهالذيالقرارفيتجسدماوهذاالعامة

.عادلتعويضمقابلالاجنبيةالممتلكاتتأميمفيدولةكلحقيقررالذي،(25)14/10/1962
المقصد الثاني

عدم المساس المشروط
علىالموجودةالاموالتنظيمللاستثمارالمستقطبةللدولةيبقىأنهإلاالفرديةالملكيةقدسيةمنبالرغم
للدولةفانولذلك،مصالحهامعتتفقالتيوالقواعدالشروطووضعالسيادةاعمالمنباعتبارهارضيها

ومنالغرضلهذاتوضعوضوابطشروطوفقيكونانيجبذلكانإلاالاشخاصملكيةنزعفيالحق
رؤوستستقطبانخلالهامنالتياللازمةالقانونيةالضماناتالاجنبيللمستثمرتوفرانيمكنخلالها

تضمينأوالتشريعاتباصدارالدولةقيامخلالمنيتمذلكوكلاراضيهاعلىللاستثمارالاجنبيةالاموال
ومراعاةالعامةالمنفعةمقتضياتفيتتمثلوضوابطشروطوفقالاالملكيةنزعمنيحدماتشريعاتها

احكام القانون وعدم التمييز عند ممارسة حقها في نزع ملكية المشروع التجاري وهذا ما سنتناوله بالاتي:
اولاً : مراعاة تحقيق المنفعة العامة

بهااهتمتقدالوطنيةوالقوانينالدساتيرغالبيةاننجدالاشخاصلدىللملكيةالكبيرةللاهميةنظراً
من(23)المادةفيذلكجاءكماالعامةالمنفعةلمقتضياتالاعليهاالاستيلاءوحرمتكبيراًاهتماماً

من،(11و)المادة1971عامفيالمصريالدستورمن(35و34و)المادة2005لسنةالعراقيالدستور
نزعكقانونالمذهبهذاذهبتقدالقوانينمنكثيرهناكوانكما،الهاشميةالاردنيةالمملكةدستور
(1)المادةفي1981لسنة12رقمالعراقيالاستملاكوقانون،1954لسنة577رقممصرفيالملكية
الذكر.السالفة(12المادةمنثالثاً)الفقرةفي2006لسنة13رقمالعراقيالاستثماروقانون

وهذا،فقهيتعريفلهايوجدلاكماالدوليالقانونفيالعامةللمصلحةتعريفيوجدلاذلكمنوبالرغم
بشرطالدقيقالتعريف()انAmoco)قضيةفي1987سنةالامريكيةالمطالباتمحكمةعنجاءما

لذلكالدولي(،القانونفيعليهمتفقغيرمشروعاًالتأميمإجراءيعدخلالهمنوالذيالعامةالمصلحة
فرديةوليسعامةمصلحةتحقيقهوالملكيةنزععلىالباعثكانأذامتوفراًالعامةالمصلحةشرطيعتبر

فأنولذلك،العامةالاخلاقأوالعامالنظامأوالعامةبالصحةتتعلقكانتاذامتوفرةالمصلحةهذهوتعد،
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لهذا،(26)لاأمالعامةللمنفعةكانالملكيةنزعكانلوفيمالتقريرذلككلالىتنظرالتحكيميةالهيئات

المستثمرملكيةلنزعالدولةقبلمنالمتخذةالإجراءاتلمشروعيةاساسياًركناًالعامةالمنفعةشرطيعتبر
فهناك،والسياسيةوالاجتماعيةالاقتصاديةوظروفهامصالحهادولةلكلفأنذلكالىبالاضافة،الاجنبي

ملكيتهانزععلىتقدمفانهاالاجنبيبيدالطبيعيةالموارداستثمارتكونبأنترغبلاممنالدولمنكثير
فأن ذلك لا يخرج من نطاق المنفعة العامة .

ثانياً : مراعاة احكام القانون
حسنبمبدأوالمتمثلةبأرادتهابهاالتزمتالتيالدوليةتعهداتهاتحترمانالدولةعلىانالمعروفمن
التيالاجراءاتاحترامالىبالاضافةالدولية،الالتزاماتسموومبدأالمتعاقدينشريعةالعقدومبدأالنية

معاهدةبذلكمخالفةالاجنبيالمستثمرملكيةنزععلىتقدمعندماالدولةفأنوعليهقوانينها،عليهاتنص
أوالقاهرةالقوةبسببذلككاناذاإلاوالحقوقللممتلكاتاغتصاباًيعدذلكفأن،عليهاصادقتوانسبق

.(27)1952عامدورتهفيالدوليالقانونمعهدقبلمنذلكاقروقدالظروفتغيير
ذلكيكونلاانعلىدوليةمعاهدةعنالناشئةالتزاماتهامنالتحللللدولةفأنالظروفتغيرتاذالذلك

علىالحصولسبيلفيالاجنبيةالمشاريعبتأميمالقيامالاستقلالحديثةللدولفأنوعليهجانبهامنخطأ
استقلالها الاقتصادي بعد ان نالت استقلالها السياسي.

ً للاستثمارالمهمةالضماناتمنالملكيةنزعفيالتمييزعدميعتبرالملكيةنزعفيالتمييزعدم:ثالثا
وانكما،الملكيةنزعموضوعفيومواطنيهاالاجنبيبينلاتفرقانالدولةعلىيجبحيثالاجنبي

الاجانبالمستثمريناحدملكيةنزععلىتقدمعندماالجنسيةأساسعلىوآخراجنبيبينلاتفرقانعليها
أراضيهاعلىالاجانباحدملكيةنزععلىللاستثمارالمستقطبةالدولةاقدمتماأذاأو،اراضيهاعلى
قواعدوفقالملكيةنزعفيحقهااستعمالفيتعسفتقدتكونفأنهاالمساواتوعدمالتمييزاساسعلى

ملكيةنزععلىتقدمعندماحقهااستعمالفيمتعسفةتعتبرالدولةفأنالحالكذلك،(28)الدوليالقانون
تستعملالدولةفأنذلكمنالعكسوعلى،العرقيانتمائهمأودينهمأوجنسيتهماساسعلىالاشخاص

كانتالتيالدولةرعاياملكيةبنزعوقامتالاستقلالحديثةكانتاذاالاجنبيالمستثمرملكيةنزعفيحقها
لأنالمؤممةالدولةتستعمركانتللدولةمملوكةالتجاريةالمشاريعهذهكانتأوالمؤممةالدولةتستعمر

تعويضاداءمنالدولةيعفيلاذلككلوأن،لهاالاستعماراحدثهاالذيالاضرارعنتعويضيعتبرذلك
لاحقاً.سنتناولهماوهذا،(29)ملكيتهنزعتالذيللمستثمرعادل

المطلب الثالث
التعويض في حالة نزع الملكية

أووطنيةكانتسواءاراضيهاعلىالموجودةالاموالوحمايةحفظالتزامدولةكلعلىانالمعروفمن
علىدولياجماعهناكاصبحلذلك،الدوليالقانونفيالمطبقةالاعرافمناصبحالالتزاموهذااجنبية

وعندالملكيةنزعمنحدتاوحرمتقدالعالمدولغالبيةدساتيروأنبل،ملكيتهنزعتممنتعويض
أماوهيمعينةنظموفقيتمالملكيةنزعكانولماعادلتعويضلقاءيكونأنالزمتذلكجوازها

المستقطبةالدولةبهتلتزمالتيالتعويضسنتناوللذلك،التأميمأوالمصادرةأوالعامةالمنفعةلاغراض
للاستثمار كل من هذه النظم وكالاتي:

المقصد الاول
التعويض عند نزع الملكية للمنفعة العامة

لجبرهوالاستثماريالمشروعملكيةنزععندللاستثمارالمستقطبةالدولةبهتلتزمالذيالتعويضان
هذاوجوبالىذهبوالقضاءالقوانينغالبيةاننجدلهذاالوطنيأوالاجنبيبالمستثمريلحقالذيالضرر

بنصهاالملكيةنزععندالتعويضوجوبعلىنصتالعراقيالمدنيالقانونمن(1050)فالمادةالتعويض
فيذلكويكونيرسمهاالتيوبالطريقةالقانونقررهاالتيالاحوالفيالاملكهمناحديحرمانلايجوز)

مقابل تعويض عادل يدفع اليه مقدماً(.
عندوذلكالعامةللمنفعةملكيتهنزععندالمالكتعويضالىذهبتقدالعراقتمييزمحكمةوانكما

ولقاءالعامللنفعبهالمتعلقةالاصليةالعينيةوالحقوقالعقارملكيةنزع)هوبقولهاالملكيةلنزعتعريفها
عنهجبراًملكهمنمالكبقولها)حرمانالمذهبهذاذهبتالمصريةالنقضمحكمةوانكما،(30)تعويض(

انمنالعراقيالمدنيالقانونبهماجاءوأن،(31)ضرر(مننالهعماتعويضهمقابلالعامةللمنفعة
غيريكونانيجبالتعويضانبلالملكيةنزعقبلالتعويضيتمأنيعنيلاهذامقدمايكونالتعويض

اللازموالتعويضالعامةللمنفعةالملكيةنزعالىمايشيرالنافذالعراقيالاستثمارقانونفيولانجد،مؤجل
بأحكامالمشمولالاستثماريالمشروعتأميمأوالمصادرة)عدم(12المادةمنثالثاً)الفقرةفيجاءوانماله
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المشرععلىكانتشريعينقصبات(،وهذاقضائيحكمبحقهيصدرمابأستثناءجزءاًأوكلاًالقانونهذا
حصولعندوعليه،ذلكعلىنصاقدالحاليوالدستورالعراقيالمدنيالقانونوانخاصةتلافيهالعراقي

وحالاًعادلاًتعويضاًتعويضهمنلابدالعامةالمنفعةلاغراضالاستثماريالتجاريالمشروعملكيةنزع
بقولهاالنافذالعراقيالاستثمارقانونمن(11المادةمنأولاً)الفقرةمناستنتاجهيمكنهذاوأنوفعالاً

المركزيالبنكوتعليماتالقانونهذااحكاموفقوعوائدهالعراقالىادخلهالذيالمالرأس)اخراج
الآخرى(،الجهاتوسائرالعراقيةللحكومةكافهوديونهالتزاماتهتسديدبعدللتحويلقابلةوبعمليةالعراقي

نزع)لايجوزمنه(15)المادةقينصقد1995لسنة16رقمالاردنيالاستثمارقانونأننجدحينفي
شريطةالعامةالمنفعةلمقتضياتبأستملاكهالاذلكالىتؤدياجراءاتلأيأخضاعهأومشروعأيملكية

للتحويل(،قابلةبعملهالحالةهذهفيالاردنيغيرللمستثمرالتعويضويدفعللمستثمرالعادلالتعويضدفع
الملكيةنزعبشأناحكامايةيتضمنلم1997لسنة8رقمالمصريالاستثماروحوافزضماناتقانونأما

تعويضلقاءالملكيةنزعتجيزالتيالوطنيةالاستملاكقوانينالىالرجوعيجبوبذلكالعامةللمنفعة
.(32)للعقارالسوقيةالقيمةاساسعلىعادل

المقصد الثاني
التعويض في حالة المصادرة

عقوبةفهيالتشريعاتمختلففيعليهاوالمتعارفالملكيةنزعفيالمتبعةالنظماحدىالمصادرةتعتبر
،القانونحرمهاالتيالافعالبعضارتكابهمعندالاشخاصعلىتفرض،الجزائيبطابعهاتتسمتبعية
فأنولذلك،الملكيةنزعنظممنغيرهاعنتميزهاالتيالخصائصاهميعتبرالتعويضعدمفأنلذلك

،الجانبهذامناليهانظرمااذاالاجنبيالمستثمرتواجهالتيتجاريهالغيرالاخطارمنلاتعدالمصادرة
الشركةاموالكلبمصادرةالدولةقامتلوكما،مشروعةغيرأوتحكميةالمصادرةكانتمااذاولكن

الذينالشركاءبينتمييزدونالقانونحرمهاالتيالافعالاحدفيهاالشركاءبعضلارتكابنتيجةالتجارية
التيالآخطارمنيعتبروبالتاليالتعويض،يستوجبتحكيماًعملاًيعتبرفهذا،وغيرهمالجريمةارتكبوا
الشركاءتعويضفيوالمتمثلةلمواجهتهاللازمةالضماناتوضعمنلابدوالتيالاجنبيالمستثمرتواجه
أنيمكنلاالأمرهذاوأن،الشركاءمنالآخرالبعضبهقامالذيمشروعالغيربالفعللهملاعلاقةالذين
والتيالاداريةالمصادرةوأنكما،القضاءالىالمصادرةقراراصدارمهمةاعطاءخلالمنإلايكون

الاستثنائيةالمحاكمقبلمنتتخذالتيوتلكالحروباعقابأووالاجتماعيةالسياسيةالتغيراتاعقابتتم
وتعيقالاجنبيالمستثمرتواجهالتيالمخاطرمنتعتبراللازمةالقانونيةالاجراءاتفيهاتتبعلاوالتي
لذلك،(33)الناميةالدولوخاصةاليهاالحاجةبأمسهيالتيالدولالىالاستثماريةالاموالرؤوستدفق
نزععنديمنحالذيبالتعويضمشمولةتكونوالاالمختصبالقضاءالمصادرةتنحصرانمنلابدكان

الملكية للمنفعة العامة والتأميم وعند ذاك لايمكن ان تكون المصادرة معوق من معوقات الاستثمار الاجنبي .
المقصد الثالث

التعويض في حالة التأميم
علىالمقيمللاجنبيالمكتسبةالحقوقحمايةهو،الدوليالقانونقواعدعليهااستقرتالتيالمبادئمن

المشروعتأميمعلىللاستثمارالمستقطبةالدولةاقدمتماواذاالمختلفةالعالمدولمندولةايةاقليم
تنزعالتيالدولامامالطريقيقطعماوهذا،المستثمرلهذاتعويضمنبدفلاالاجنبيللمستثمرالتجاري

تعوضالاحيانبعضوفي،الاجنبيتعويضيعدمبذلكتحتجاناجلمنتعويضدونمواطنيهاملكية
طريقعنأماوذلكالاجراء،بهذاالاجنبيالمستثمريعلماندونملكيتهمنزععندمواطنيهاالدولة

الامرولكن،عليهاستولتالذيالمشروعبدلأموالأومشاريعاعطائهمخلالمنالعينيالتعويض
السوفيتيالاتحادفيحصلكماالملكيةنزععندالتعويضبعدمالدولعليهكانتعماالانيختلف

وفورياًكافياًالتعويضهذايكونوانالدولقبلمنبهاالمسلمالمبادئمنالتعويضاصبحفقد)السابق(
القانونقواعدوفقبل،للاستثمارالمستقطبةللدولةالوطنيالقانونقواعدوفقيكونلاوانوفعالاً،
ذلككلمعرفةمنلنابدفلاكذلكالامركانواذا،(34)سببدونوالأثراءالمكتسبةالحقوقكمبدأالدولي

وفق الاتي:
أولاً : التعويض الكافي

الدولةماكسبتهقيمةمنهيفهمفقد،مختلفةمفاهيمفييندرجالاجنبيللمستثمرالكافيالتعويضان
ينظراو،بالمستثمراحلتالتيالخسارةتقديروالى،التجاريللمشروعتأميمهاعندللاستثمارالمستقطبة

التعويضفأنامرمنيكنومهما،(35)المشروعمالكالبائعالىالمشترييدفعهاالتيالقيمةخلالمناليه
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نزعوقتالاجنبيالمستثمرمنملكيتهنزعتالذيالتجاريللمشروعالسوقيةالقيمةيمثلانهيبدوالكافي
ذلككانسواءبالكاملالاقتصاديمشروعهقيمةللمستثمرتدفعانالمؤممةالدولةعلىوبالتالي،الملكية

المستقطبةالدولةعلىيؤثرالكاملالدفعكاناذااقساطشكلعلىأوواحدةدفعةدفعهطريقعن
للاستثمار.

ثانياً: التعويض السريع ) الحال(
،سريعاًيكونانيجبالاجنبيللمستثمرالتجاريالمشروعملكيةتأميمحالةفيالتعويضمبلغدفعان
وانكما،معينةاجراءاتالىيتطلبذلكلان،الملكيةنزعوقتيتمانيعنيلاالمطلوبةالسرعةوان

التعويضأنلايعنيهذاذلككلومع،سريعاًالتعويضدفعكيفيةيتضمنالتأميمبموجبهيتمالذيالقانون
وهذااراضيهاعلىالاقتصاديةالمشاريعكلتأميمعلىتقدمقدالمؤممةالدولةلأن،تقسيطهيمكنلا

وقتفيالتعويضيدفعانمنلابدذلككلومعالحالفيدفعهالدولةتعجزقدكبيرةمبالغيتطلب
.(36)معقول

ثالثاً: التعويض الفعال
اليهاشارماوهذافعالاًالتعويضهذايكونأنمنبدلابلوسريعاًكافياًالتعويضيكونأنيكفيلا

الىادخلهالذيالمالرأسبقولها)اخراج(،11المادةمناولاً)الفقرةفيالحاليالعراقيالاستثمارقانون
تسديدبعدللتحويلقابلةوبعملةالعراقيالمركزيالبنكوتعليماتالقانونهذااحكاموفقوعوائدهالعراق

يكونانيجبالتعويضانيعنيوهذاالاخرى(،الجهاتوسائرالعراقيةللحكومةكافةوديونهالتزاماته
الاقتصاديمشروعهملكيةنزعنتيجةخسرهمااعادةضمانفيالاجنبيالمستثمرتمكناقتصاديةقيمةذو

عنالتعويضيتمأنأو،(37)الاجنبيةبالعملةللتحويلقابلةنقديةبعملاتيكونانيمكنالتعويضهذاوان
ماوهذابهايرغبالتيالعملاتالىتحويلهامنالاجنبيللمستثمريمكنالتيالعينيالتعويضطريق
(38()الفرنسيةبالفرنكاتيتمانيجبالتعويض)بأنالدوليةالعدلمحكمةاكدته

الخاتمة
(الاجنبيةالاستثماراتلجذباداةالملكيةبحقالمساسعدم)لموضوعبحثناخلالمنتبينلقد

استخلاص بعض النتائج والتوصيات وكالاتي:
لاستثمارهااخرىدولةالىدولةمنوالمعنويةالماديةالاموالانتقالعلىالاجنبيالاستثمارينصب–1

تبعاًمباشرغيرأومباشراًيكونأماالاستثمارهذاوأن،فيهاالاستثمارعلىالمتفقالمشروعاتفي
الاسهمشراءفيكانواذامباشراستثمارامامكناانتاجيةمشاريعشكلعلىكانفأذاالمالرأسلتوظيف

والسندات وتقديم القروض كنا امام استثمار غير مباشر.
هائلةوتكنولوجيةفنيةخبراتمنبهيتمتعلماالنامية،للدولملحةضرورةالاجنبيالاستثماريعتبر–2

التيلاقتصادياتهاالتحتيةالبنىلارساء،اليهاالحاجةبامسهيوالتيللاستثمارالجاذبةالدولاليهتفتقر
هي في طور النمو.

اللازمةالضماناتمنتوفيرهيمكنماتوفيرقوانينهاخلالومنللاستثمارالجاذبةالدولاهتمتلقد–3
حالىالىوالفقرالتخلفحالةمنالخروجخلالهمننستطيعالذيالمنفذباعتبارهالاجنبيللاستثمار

مواكبة التطور التي وصلت اليه الدول المتقدمة.
الذيالنظامكانومهماالاجنبي،المستثمريخشاهاالتيالجسيمةالمخاطرمنالملكيةنزعخطريعتبر–4

لانالتأميمأوالمصادرةأوالعامةالمنفعةلاغراضكانسواءالاستثماريالمشروعملكيةبموجبهتنزع
تحقيقفيكبيرةامالعليهايرتبكانالتيحقوقهمنمالكهحرمانيعنيالاستثماريالمشروعملكيةنزع

اكبر قدر ممكن من الارباح .
هيالتيالدولفياموالهماستثمارعلىالاقداممنالاجنبيةالاموالرؤوساصحابيترردماكثير–5

،التشريعيوبالتاليوالاقتصاديوالاجتماعيالسياسيالاستقرارعدمبسببوذلكاليهاالحاجةبامس
وخشيته من ان يفقد المستثمر الاجنبي كل ما يملكه نتيجة بهذه الظروف التي تعيشها هذه البلدان.

فيللاستثمارالاموالرؤوساصحابتشجيعمنالعراقومنهاللاستثمارالجاذبةالدولتتمكنحتى–6
المشروعملكيةنزععدميفيدماالموجودةتشريعاتهاتضمنأوتشريعاتتصدرانعليهاكانبلدانها

ولقاء،العامةالمنفعةلمقتضياتالاالتأميمأوالمصادرةطريقعنكانسواءالاجنبيالاستثماري
الاجنبيةالاموالرؤوساصحابتدفعالتيالضماناتاهممنبعتبرهذاوانللقانونوفقاًعادلتعويض

من الاستثمار في هذه البلدان.
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منالاستثماريمشروعهملكيةنزعتالتيالاجنبيالمستثمرتمكينللاستثمارالجاذبةالدولعلى–7
ودونللتحويلقابلةبعملةعليهاحصلالتيالتعويضومبالغوعوائدهادخلهالذيالمالرأساخراج
تأخير.

الاجنبيالمستثمرتعويضمعالتجاريةغيرالمخاطرضدالاستثماريللمشروعالشاملالتأمينتوفير–8
عند تحقق خطر نزع الملكية.
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